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 الطبيعة القانونية للعلاقة بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني والتاجر 

The legal Nature of the Relationship between the holder of 

e-payment Card and the Merchant 
 Lect. Mithaq Talib Ghargan                                      (1)ميثاق طالب غركان  .م

 الملخص

التطور التكنلوجي وخاصـة في نطاق البيئة التجارية قد احدث اثارا مهمة على مجريات النشـاط الإنسـاني  نه إ
العام،سا أدى ذلك الى تطور حياة الانســــــــان كما اوجد العديد من التســــــــهيلات التي لم تكن موجودة من قبل،  

الحديثة في الدفع حيث أصــــــبحت   ومن ابرز تلك التســــــهيلات بطاقات الدفع الالكتروني التي تعد من الوســــــائل
عن النقود وعن الاوراق التجـاريـة التقليـديـة )حوالـة تجـاريـة،كمبيـالـة،صــــــــــــــك(،فـالغرس الرئيســــــــــــــي من قيـام    بـديلا  

ــلع  ــول على الســــــــ صــــــــ ــتريات او للح الحامل باســــــــــتعمال هذه البطاقات في علاقته مع التاجر للوفاء بقيمة المشــــــــ
بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين لمصـلحة شـخص يسـمى حامل    والخدمات، فالبطاقة يتعهد بمقتضـاه مصـدرها

مرتبطة   هالبطاقة الامر الذي يمكنه من الوفاء وســداد قيمة ما اشــتراه من المحال التجارية التي تكون في الوقت ذات
صـــــــدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضـــــــى هذه البطاقة بمبيعاتها او خدماتها وذلك خلال   مدة بالجهة الم

معينـة،ولقـد تبـاينـت الآراء حول تكييف العلاقـة القـانونيـة بين حـامـل البطـاقـة التـاجر،فـالبعض من الفقـه قـال انهـا 
ــدر البطاقة، صـــ ــاس عقد الحوالة من خلال قيام الحامل بإحالة التاجر الى م والبعض الاخر أقامها    مبنية على أســـ

 عنه،والبعض الاخر أقامها على أســــــاس الاشــــــتراط على اســــــاس عقد الوكالة فحامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا
صـــــــواب،وكذلك الفقه الإســـــــلامي   صـــــــلحة الغير ومنهم من أقامها على أســـــــاس التعهد عن الغير وهوالاقرب لل لم

ــان الفقه القانوني، ــانه شـ ــان التكييف شـ عن علاقة الحامل بالتاجر التزامات تخص كل من   أوقد نش ـــ  اختلف بشـ
ــراء او تقديم الخدمة وكذلالحامل والتاجر فالحامل مل صـــــــــــــلاحية البطاقة   ك لمزم بالتوقيع على فاتورة الشـــــــــــ يلتزم ب

للاســــــتخدام وان يكون اســــــتخدامها ضــــــمن الحد المســــــموح به وان لايتراجع عن الدفع،وفي المقابل يلتزم التاجر 
 

 .جامعة كربلاء /كلية الإدارة والاقتصاد -1
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ــافة الى التأكد من ــاعته وعدم رد الثمن إضـ ــليم بضـ ــعر موحد وكذلك تسـ توقيع الحامل،    بقبول البطاقة والبيع بسـ
الا انني أرى في الواقع ان هذه البطاقات ذو طبيعة خاصة تستمد قواعدها من الكفالة مرة ومن الحوالة والقرس 
مرة أخرى دون ان تتفق معها في الاحكام لذلك لابد من وجود احكام قانونية خاصــــــــــــة ضــــــــــــمن قواعد قانون 

 كتروني.التجارة تنظم العلاقات الناشئة عن بطاقات الدفع الال
Abstract 
The technological development, especially in the field of commercial 

environment has generated significant effects on the course of human activity 

in general, which led to the development of human life and created many 

facilities that did not exist before. The most important of these facilities cards 

electronic payment, which is a sophisticated means of payment (Commercial 

transfer, bill of exchange, instrument). The main purpose of the holder to use 

these cards in relation to the merchant is to meet the value of the purchases or 

to obtain the goods and services. The card undertakes the issuer to open a 

credit within a certain amount For the benefit of a person called the cardholder, 

which enables him to meet and pay the value of his purchases at the shops that 

are connected at the same time to the issuer of the card by a contract that 

obligates it to accept the payment under this card with its sales or services within 

a certain period., Some of the jurisprudence said that it is based on the contract 

of the transfer through the carrier to refer the merchant to the source card, and 

others established by the contract of the agency, the cardholder makes the 

merchant agent for him, others set up on the basis of the requirement for the 

benefit of others and the intention of the establishment Based on the pledge of 

the third party and the closest to the right, as well as the Islamic jurisprudence 

differed on the adaptation of the legal jurisprudence, has emerged from the 

relationship of the pregnant merchant obligations for both the pregnant and the 

merchant is obliged to sign the invoice for purchase or provide the service and 

as a commitment to the validity of the card for use and be used within In addition, 

the merchant is obliged to accept the card and  

sell at a flat rate, as well as to deliver his goods and not to refund the price, 

in addition to confirming the signature of the holder. However, I believe that 

these cards are of a special nature, And the loan again without agreeing with 

them in the provisions, so there must be special legal provisions within the rules 

of the law of trade governing the relationship of emerging electronic payment 

cards. 
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 28:  العدد

 
 المقدمة

وسـائل   عالمنا اليوم يعيش متغيرات كبيرة جعلته على اتسـاع حدوده بمثابة مدينة صـغيرة وذلك من خلال نه إ
ــال المتطورة، وسا لاشــــك فيه ان الابتكارات التكن صــ ية الحديثة في مجال البيئة التجارية قد أحدثت اثارها  ج و لالات

ــان  ــاني بوجه عام وظهرت اثارها الإيجابية سا أدى ذلك الى تطور حياة الانســـــــــــ ــاط الإنســـــــــــ العميقة على النشـــــــــــ
متوفرة من قبل،ومن اهم تلك التسهيلات الي افرزتها    لم تكنتيوتقدمها، كما اوجدت العديد من التسهيلات ال

ــديلا عن النقود في  ــد بـ ــدفع الالكتروني الي تعـ ــات الـ ــاقـ ــة هي بطـ ــديثـ ــا الحـ ــا التكنلوجيـ ــدمتهـ ــة وقـ ــاريـ ــة التجـ البيئـ
وبعد ذلك انتشـرت في فرنسـا وباقي الدول   1941الدفع،حيث كان او ل ظهور لهذه البطاقات في أمريكا عام  

صـــــــدر الاوربية ثم انتق لت بعد ذلك الى بلدان العالم الإســـــــلامي،وهذه البطاقات تقوم بناءا على عقد يبرم بين م
تلك البطاقة مع التاجر،حيث ينفرد مصـدر البطاقة بوضـع شـروط واحكام العقد دون ان يكون للتاجر الحق في 

ذعان التي لا يملك فيها  مناقشــة هذه الشــروط والاحكام، بل له حق قبولها او رفضــها سا يجلها شــبيهة بعقود الإ
ــع  ــا، ولقد اختلفت الآراء وتعددت حول هذه العقود وطبيعتها في محاولة وضــــــ الطرف المذعن الا القبول والرضــــــ

إضـافة الى اختلاف الآراء حول الاسـاس    ود المسـماة او غير المسـماة،قالوصـف القانوني المناسـب لها والحاقها بالع
ــرة في العــديــد من دول العــالم الــذي يقوم عليــه نظــام الــدفع،وان ملا يين النــاس يتعــاملون  ــذه البطــاقــات المنتشــــــــــــ

ويلاحا عليها انها قائمة على نظام الفائدة المحرم في الشــــــريعة الإســــــلامية فعليه لابد من بيان المفهوم الشــــــرعي 
 لها.

 مشكلة البحث 

بطـاقـة الـدفع الالكتروني و التـاجر تتمثـل مشــــــــــــــكلـة البحـث في معرفـة القـانون الـذي يحكم العلاقـة بين حـامـل  
وذلك لحداثة التعامل بتلك البطاقات، سا جعل المصارف المصدرة لها تنفرد في وضع الشروط والاحكام الخاصة  

 . ا مراعية في ذلك مصلحتها دون مراعاة مصلحة الطرفين
 أهمية البحث وأسباب اختياره

هو الانتشــــــــار الواســــــــع والســــــــريع لبطاقات الدفع  من اهم الأســــــــباب التي دفعتني لاختيار موضــــــــوع البحث
صــــــارف لاصــــــدر أنواع مختلفة لتلك البطاقات وذلك تلبية   الالكتروني في البلاد العربية والتنافس الحاصــــــل بين الم
صــعيد الدولي لبطاقات الدفع الالكتروني واهمية  صــال واحتياجات الافراد اليها إضــافة للانتشــار الســريع على ال لم

 .هذه
قة بالنســـــــــبة للأطراف من خلال المزايا التي تقدمها لهم،كل ذلك دفعني لبحث هذا الموضـــــــــوع املا في البطا

 تقديم بعض المعلومات الوافية عنه.
 خطة البحث

 :مباحث وكما يلي ةربعاوزع البحث على  
 .التعريف ببطاقة الدفع الالكتروني وبيان خصائصها: المبحث الأول •
 .ونية للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجرالمبحث الثاني:الطبيعة القان •
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 .المبحث الثالث:الاثار المترتبة على العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر •
 .المبحث الرابع:التكييف الشرعي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر •

 التعريف ببطاقة الدفع الالكتروني وبيان خصائصها: المبحث الأول

ــاتلات التي تتعلق بتحـديد تعريفهـا وبيـان مفهومها،  لقـد أحاطت ببطـاقة الدفع الالكتروني العـديد من التســــــــــــ
وسا زاد الأمور تعقيدا هو تعدد التعريفات التي طرحت بشـانها واختلافها إضـافة الى تعدد العلاقات الناشـئة عن  

ــريعـات التي تنـاولـت بطـاقـات   الـدفع الالكتروني حيـث ترك المشــــــــــــــرع ذلـك بطـاقـات الـدفع الالكتروني وقلـة التشــــــــــــ
صــــــــــــطلحات التي تطلق على بطاقات الدفع الالكتروني منها )بطاقة   للفقه،ومن المعروف انه يوجد العديد من الم

ــمـان،النقود الائتمـانيـة،بطـاقـات الائتمـان،بطـاقـات الوفـاء، الكروت ذات القيمـة المحفوظـة(   ولـذلـك قـدم   (2)الضــــــــــــ
 -متعددة تبعا للزاوية التي ينظر منها اليها وسنشير الى ثلاثة تعاريف فيما يلي:الفقه تعاريف 

 تعريف البطاقة من الناحية الشكلية: المطلب الأول

اغلب البطاقات تكاد تكون متفقة في خواصـــــــــــها الشـــــــــــكلية بغض النظر عن وظائفها التي تؤديها فكل   نه إ
ــنوعة من مادة كلوريد الفنيل غ صــــ ير المرن وتكون متضــــــمنة بيانات مرئية وملقنة ببيانات أخرى  هذه البطاقات م

صــــنوعة من   غير مرئية وكلها تســــتخدم في الوســــط الالكتروني،لذا يمكن تعريفها بانهاسبطاقة مســــتطيلة الشــــكل م
البلاســتك يتم طباعة البيانات عليها شــاملة من شــعار واســم المنظمة واســم البنك المصــدر واســم حاملها ورقمها  

الإصدار والانتهاء ويلصق عليها شريط البيانات الممغنط،وشريط التوقيع والصورة المجسمة الثلاثية الابعاد وتاريخ  
والتي تماثل العلامة المائبة في النقود الورقية واضــافة الى ذلك يتســلم العميل الرقم الســري ليســتخدمه في الســحب 

 .(3)( ATMالنقدي من الات الصراف{ )
طة مؤسـسـة مالية باسـم احد الأشـخاص وتقوم تلك اصـرفية فعرفت بانها بطاقة تصـدر بوس ـاما من الناحية الم

البطاقة بوظيفة الوفاء والائتمان، أي ان حاملها يملك إمكانية سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح 
 .(4)من جانب مصدر البطاقة

صـــدرة للبطاقة بفتح اعتماد في  ومن الناحية القانونية فقد عرفت البطاقة بانها )عقد تتعهد بمقتضـــاه الجهة الم
ــترياته   ــداد قيمة مشــ ــلحة شــــخص يســــمى حامل البطاقة الامر الذي يمكنه من الوفاء وســ صــ حدود مبلغ معين لم
صـــــدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضـــــى هذه  لدى المحال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة الم

 .(5)بيعاتها او خدماتها وذلك خلال مدة معينة( البطاقة بم
صــــــنوعا من البلاســــــتيك   من خلال ما تقدم يمكن ان نعرفها بانها مســــــتند يتميز بمواصــــــفات خاصــــــة كونه م
وسغنطا يحمل بيانات مرئية وأخرى غير مرئية، يمنح من قبل جهة معتمدة او مؤســســة او بنك لشــخص ما بناءا  

والخدمات من   على عقد او اتفاق بينهما حيث يســـــــتطيع هذا الشـــــــخص ســـــــحب مبالغ مالية وشـــــــراء الســـــــلع
 

 .26،ص2004، بيروت،لبنان،مكتبة صادر ناشرون،البطاقات المصرفية،د.وائل الدبيسي -2
 .14،ص1995،القاهرة،دار الشروق،جرائم بطاقة الائتمان ،د. رياس فتح الله بصله -3
حث بعنوان رضا حامل البطاقة الائتمانية بالعقد والحماية التي يقررها الشرع له مؤتمر الاعمال الالكترونية بين الشريعة   ،أد.موسى زريق  -4
 . 1039،ص2003كلية الشريعة والقانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة،والقانون
 .2،ص2001،بيروت العربية كلية الحقوق وسائل الدفع الحديثة المؤتمرالعلمي الثاني بجامعة،د. يحة القليوبي -5
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 28:  العدد

 
التجاردون ان يقوم بدفع الثمن في الحال ويكون التجار مرتبطين مع المؤســــــــــســــــــــة او البنك نفس الجهة المعتمدة  
الما ة للمستند او غيرها بعقد يتعهدون فيه بقبول المستند في الوفاء بمشتريات حامل المستند على ان تتم عملية  

صــــــــارف الأطراف   وفقا لنظام الدفع الالكتروني الذي تعتمده الجهات الوطنية التســــــــوية بين المؤســــــــســــــــات او الم
 .والهيئات الدولية صاحبة اصدار البطاقة

 خصائص بطاقة الدفع الالكتروني : المطلب الثاني

من خلال التعاريف الخاصـة ببطاقة الدفع الالكتروني نلاحا انها تمنح حامليها العديد من الفوائد،لذا يمكن 
 -التي تتمتع  ا هذه البطاقات وكما يلي:ان  دد اهم الخصائص 

يتميز بمواصـــفات خاصـــة تتضـــمن بيانات مرئية وغير مرئية تمكن من    ا  البطاقات الالكترونية تمثل مســـتند نه إ .1
 .التعرف على حاملها وتمنع الغير من اساءة استعمالها

صـــــــــــــــدر وحـامـل البطـاقـة وحـامـل ا .2 لبطـاقـة بالتـاجر والتـاجر تقوم البطـاقـة على علاقـة ثلاثيـة الأطراف بين الم
 ة.بالمصدر فلا يمكن تصور استخدام البطاقة من دون هؤلاء الأطراف الثلاث

تعد ادة وفاء يتمكن من خلالها حاملها الوفاء بالتزاماته تجاه التاجر او صاحب الخدمة من خلال تقديمها  .3
صـــــكوك واقل فهي وســـــيلة فعالة في الأداء وذلك لســـــهولة حملها واســـــتخدامها فهي اســـــهل واضـــــم ن من ال

 .تعرضا للسرقة والضياع
المؤســســات المالية هي الجهة المختصــة باصــدارها على خلاف وســائل الدفع الأخرى التي تصــدر من الدولة  .4

ــتخـدام    ويفرس على النـاس كـافـة التعـامـل  ـا، امـا البطـاقـات فلا تفرس على النـاس كـافـة يترتـب على اســــــــــــ
صــــــارف يت ــابكة بين الم صــــــدرة للبطاقة ويطلق على هذه البطاقة علاقات متشــــ ــويتها وفقا للجهات الم م تســــ

العملية بنظام الدفع الالكتروني،وتكون هذه البطاقات على عدة أنواع وحســـــــب جهة إصـــــــدارها ووظيفتها 
 .(6)وتصنيعها

ــائع    نه إ ــادي وذلـك من خلال ازدياد الطلـب على البضــــــــــــ صــــــــــــ هـذه البطـاقـات تعمـل على تحقيق الرخـاء الاقت
صـــــاد ويقلل من المخاطر الناجمة عن التعامل بالنقد من ضـــــياع   تلف و والخدمات سا يســـــهم بدوره الى تقدم الاقت

 .وتزوير ويوفر على الحكومات من طباعة أموال جديدة
لســداد رســوم وتكاليف الســياحة والســفر واكمال الصــفقات التجارية    البطاقات وســيلة فعالة دُّ تع .1

في حالة الســـــــفر خارج البلاد سا يســـــــهم في زيادة التجارة والســـــــياحة بين دول   هاالمتوســـــــطة جميع
 .العالم

ذلـك من خلال ب ـإضــــــــــــــافـة لـذلـك تقلـل هـذه البطـاقـات من الطلـب على العملات الأجنبيـة فهي   .2
 .لب العميل بالعملة الوطنيةاستخدامها لجميع العملات فيطا
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اني ث الثـ ة  :  المبحـ اقـ ل البطـ امـ ة بين حـ ديـ اقـ ة التعـ ة للعلاقـ انونيـ ة القـ الطبيعـ

 والتاجر 

صــــول   نه إ ــتخدمها الحامل في الوفاء بقيمة مشــــترياته اولغرس الح ــية من منح البطاقة هي ان يســ الغاية الرئيســ
على الخــدمــات من قبــل الجهــات التي تقبــل التعــامــل  ــا او الوفــاء  ــا، لــذلــك فــان المرتكز الثــالــث الــذي تقوم 

لناشــــــــئة بين حامل البطاقة والتاجر، العلاقات الناشــــــــئة جراء اســــــــتخدام بطاقات الدفع الالكتروني هي العلاقة ا
ــوئها   ــبقها من علاقات أدت الى نشــــــ فهذه العلاقة بين الحامل والتاجر سا لاشــــــــك فيه انها جاءت نتيجة لما ســــــ
وتمثلت هذه العلاقات دبرام مصــدر البطاقة عقودا مع كل من حامل البطاقة من جانب والتاجرمن جانب اخر 

ــتطيع من خلالهـا ثم بعـد ذلـك جـاءت تبـاعـا علاق ـ  ،(7) ة حـامـل بطـاقـة الـدفع الالكتروني مع التـاجر الـذي يســــــــــــ
صـــــــــــــــدر البطــاقـة الاوهو التزامـه بقبول التعــامـل   الحـامـل مطــالبــة التــاجر بالوفـاء بمـا التزم بـه من تعهــد بالقيــام بـه لم

صـــل عليه من مشـــتريات او ما تمتع به من خدمات    بالبطاقة، من  ان حامل البطاقة يســـتطيع ان يســـدد شن ماح
خلالها وذلك بتقديمها للتاجر الذي يقوم بدوره بتمرير هذه البطاقة في الجهاز المخصص للوفاء من خلال نقاط 

ه البعض مســــــــــــتقلا عن  دعقد بين كل من حامل البطاقة والتاجر وهذا العقد يع  أالبيع، وبذلك يكون قد نشـــــــ ـــــ
ــابقة له، فهذا العقد قائم بذاته ويرجع الى عقد مســـمى في ــورة عقد العقود السـ  اغلب الأحيان فقد يكون في صـ

الــذي تترتــب اثاره على عــاتق طرفيــه ولإ يتــاثر بعقــد الحــامــل   بيع اوعقــد اداء خــدمــة وبالتــالي ان هــذا العقــد هو
كـان العقـد بيعـا يقـدم التـاجر بضـــــــــــــــاعتـه للحـامـل ويمكنـه من    اداء الثمن، فـاذا  ةاوعقـد التـاجر الامن خلال كيفي ـ

ــتلامهـا وتملكهـا،امـافي   حـالـة مـا اذا كـان العقـد عقـد أداء الخـدمـات يمكن للتـاجر حـامـل البطـاقـة من الانتفـاع اســــــــــــ
ــتحق التـاجر بالمقـابـل الثمن او الاجر الـذي يقـدمـه للحـامـل من خلال بطـاقتـه   المتفق عليـه،وبنـاء على ذلـك يســــــــــــ

بطـاقـة والتـاجر عقـد التي قبـل التـاجر التعـامـل  ـا، الا ان البعض لا يؤيـد القول بان العقـد النـاشــــــــــــــت بين حـامـل ال
ــتقـل عن بقيـة العقود، وذلـك لان كـل من العميـل والتـاجر قـد قبلا التعـامـل بالبطـاقـة بمحض ارادتمهـا ولو لم  مســــــــــــ

التعامل بينهما، وعليه فان العلاقات الناشـــــــئة بين اطراف عقد البطاقة متشـــــــابكة مع  أيوافقا على ذلك لما نشــ ـــــ
لتعامل هو بطاقة الدفع، اما الذين لا يؤيدون اســــــتقلالية العقد بعضــــــها البعض وتؤثر كل منها بالأخرى لأمور ا

الـذي يربط الحـامـل بالتـاجرقـد ذهبوا الى تكييف العقـد بينهمـا الى عـدة تكيفـات، فـالبعض قـال انـه حوالـة،والبعض 
صــــــــــــــلحة الغير....ام اذن فما هي طبيعة العلاقة   الآخر قال انه وكالة والبعض الاخر ذهب الى انه اشــــــــــــــتراط لم

وماهي الاثار المترتبة على نشـــــــــوء  القانونية بين حامل البطاقة والتاجرل وماهو التكييف الشـــــــــرعي لهذه العلاقةل
 .ها من خلال البحثنفكل هذه التساتلات سنحاول الإجابة ع هذه العلاقةل

 عقد الحوالة أساس العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: المطلب الأول

الى تكييف العلاقـة التعـاقـديـة التي تربط حـامـل البطـاقـة بالتـاجر على انهـا عقـد حوالـة اتجـه جـانـب من الفقـه  
صـــدر البطاقة هو الوحيد المســـؤول امام التاجر عن تســـديد المبالغ التي تكون مســـتحقة في   دين على اعتبار ان م

ما يتميزبه العقد المبرم  وان اهم  ذمة حامل البطاقة وفقا للعقد المبرم بينه وبين التاجر، في حدود شــــــــــــروط معينة،
صــــــــــــدر البطاقة )المحال عليه( فتنشـــــــ ـــــ علاقة   أبين حامل البطاقة والتاجر هوان حامل البطاقة يحيل التاجر على م
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 28:  العدد

 
مديونية جديدة بين كل من المصدر والتاجر يكون فيها المصدر مدين للتاجر بثمن المشتريات التي حصل عليها  

 .(8)حامل البطاقة 
ــال الفاتورة  وعليه أداء هذا ا ــبقا الإحالة عليه من قبل حامل البطاقة، ويقوم التاجر بارســــ لدين لانه قبل مســــ

اليـه بعـد قبولـه لهـذه الحوالـة، وفي حقيقـة الامر ان هـذا الراي الفقهي تعرس لانتقـادات كون هـذه العلاقـة قـائمـة  
ــاس حوالة الدين، فمن حيث  على ــبح المحال  حوالة الدين تؤدي الى ابراء ذمة المحي نه أأســـــــ صـــــــ ل تجاه المحال له وي

ذمتـه تجـاه التـاجر)المحـال(   ألا تبر   عليـه هو المـدين الجـديـد لكن مـانراه في ظـل بطـاقـات الـدفع ان الحـامـل )المحيـل(
بمجرد توقيعه على فاتورة الشـــراء لان هذا التوقيع لا يعد ســـوى اقرارا بالدين من قبل حامل البطاقة، الذي يبقى 

صـــــدر البطاقة )المحال عليه مشـــــغول الذمة تجاه ال المدين الجديد(،إضـــــافة الى –تاجر حتى يتم الوفاء الفعلي من م
ماسـبق ذكره انه في حوالة الدين يحق للمحال عليه ان يتمسـك تجاه المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي 

ال لـه وهـذا غير معمول بـه في التي للمحيـل قبـل المح ـ  ةكـاف ـ  كـانـت لـه في مواجهـة المحيـل ولـه ان يتمســــــــــــــك بالـدفوع
 .نظام البطاقات حيث ان مصدر البطاقة يقوم بالوفاء دون ان يملك الدفوع التي للحامل في مواجهة التاجر

 عقد الوكالة أساس العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر : المطلب الثاني

ــاس عقــد  امــا البعض الاخر من الفقــه يرى ان العلاقــة بين حــامــل البطــاقــة والتــاجر ت كون قــائمــة على أســـــــــــــ
صـــــدرها ويوفي دينه الذي ترتب  الوكالة،حيث يرون ان حامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا عنه يقترس با ه من م

الا   (9)له لنفسـه وتحصـيل نسـبة على الديون المترتبة لصـاحب الحسـاب على بطاقته وهوبمثابة عمولة وليس فائدة،
ان الباحث يرى ان هذا القول والتكييف يعتريه الغموس فلايمكننا التســـــليم بكون العلاقة التي تربط بين الحامل  

 ية:توالتاجر انها عقد وكالة وذلك للأسباب الا
صـــــرف او عمل قانوني معلوم، صـــــا اخر مقام نفســـــه في ت  (10)أولا:في عقد الوكالة يقيم الموكل بمقتضـــــاه شـــــخ

 .في حين ان حامل البطاقة لم يقم بإبرام أي عقد من هذا النوع مع التاجر من قبل وكيفل  للعقدفمتى تم هذا ا
صــــــــدر التزام  صــــــــدر التزام حامل البطاقة كما ان م صــــــــدر البطاقة والحامل هو م ثانيا: يعد العقد المبرم بين م

 .آخرالتاجر هو عقده المبرم مع المصدر أيضا،وليس مصدر التزامهما ناتجا من أي عقد 
ــابه اما فيما يتعلق بالتاجر فانه يتعامل با ه   ــيل ولحســـ ــم الأصـــ ثالثا:في نطاق عقدالوكالة يتعامل الوكيل باســـ

 .ولحسابه وليس باسم حامل البطاقة
رابعا:في عقد الوكالة يحق للوكيل ان يتمســــــــــــك في مواجهة الغير الذي تعاقد معه بكل ما للموكل من دفوع  

الا ان هذا الامر لا ينطبق على العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، اذ لا يســـــــــتطيع لأنه يمثله ويعمل لحســـــــــابه، 
 .يتمسك بمواجهة مصدر البطاقة بالدفوع التي يملكها الحامل نا أالتاجر 

خامســـــــــا: المال الذي قبضـــــــــه الوكيل حســـــــــاب موكله يعد في حكم الوديعة، فاذا هلك في يده دون تعد او 
ا الحكم غير وارد في العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر حيث ان ما يقبضـه التاجر تقصـير فلا ضـمان عليه، وهذ

 
 .249ص، ،القاهرة المركزالعربي2018،1ط ،العلاقة التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع الالكتروني،حمود محمد غازي الحماده -8
جامعة الامارات ،مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون،الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان،د، ثناء احمد المغربي  -9

 . 961،ص2003،لعربيةا
 .من القانون المدني العراقي 927والمادة 1949لعام  84القانون المدني السوري رقم من  665انظر المادة  -10
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ــاب ــدر البطاقة يكون لحســــ صــــ ــل عليها حامل    همن أموال من قبل م صــــ ــلع والخدمات التي ح والذي يمثل شن الســــ
صـــــــــــــور هذا الراي هنالك من اتجه الى  البطاقة فهو من حق التاجر ولادخل لحامل البطاقة فيه، وأخيرا ونتيجة لق

 .تكييف اخر
 الاشتراط لمصلحة الغير أساس العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: المطلب الثالث

صـــلحة   لقد ذهب البعض الى تكييف العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر انها قائمة على أســـاس الاشـــتراط لم
( حيث نصـت:"يجوز 155المادة ) الغير،والاشـتراط لمصـلحة الغير حسـب مانص عليه القانون المدني السـوري في

صــــية   صــــلحة الغيراذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات شــــخ للشــــخص ان يتعاقد با ه على التزامات يشــــترطها لم
مادية اومعنوية ويترتب على هذا الاشــتراط ان يكســب الغير حقا مباشــرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشــتراط "وهذا ما 

 .(11)1فقرة  152ي في المادة أشار اليه القانون المدني العراق
ووفقا لهذا النص يكون حامل البطاقة )المشـترط( والتاجر هو )المتعهد( والمصـدر للبطاقة هو )المنتفع( الا ان 

 الباحث أيضا لايرى صحة هذالتكييف وذلك:
حامل البطاقة في الواقع العملي لا يظهر بمظهر المشـترط بل العكس هو الصـحيح، بمع  ان اسـتخدامه  نه إ .1

للبطاقة وعدم سـداده لقيمة السـلع التي يحصـل عليها فورا وحصـوله على ائتمان معين وحتى ولو كان قصـير 
 الاجل فان ذلك يظهره بمركز المنتفع في هذا الاشتراط

صـــدر البطاقة )المنتفع( بالدفوع التي تنش ـــ نا أاســـتنادا لهذا الراي فانه يجوز للتاجر )المتعهد(  .2   أيتمســـك قبل م
صــــــل عليها الحامل   عن العقد وهذا غير وارد من الناحية العملية لان حقه بســــــداد قيمة المشــــــتريات التي ح

 د المبرم بينه وبين التاجرلا من عقد اخريمثل التزاما في ذمة المصدر للبطاقة التزم به سلفا بناء على العق
حق الغير من العقد المبرم بين المشــترط والمتعهد، ووفقا للراي أعلاه يكون  أفي الاشــتراط لمصــلحة الغير ينش ــ .3

صـــــدر البطاقة وهو من الغير ناشـــــت من العقد المبرم بين حامل البطاقة )المشـــــترط( والتاجر )المتعهد(  حق م
صـــــدر ناشـــــت من العقد المبرم بينه وبين حامل البطاقة وكذلك في العقد وهذا غير وارد اطلاقا ا ذ ان حق الم
 المبرم بينه وبين التاجر

في الاشـتراط لمصـلحة الغير فانه يحق للمشترط نقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة منها  .4
قة الدفع الرجوع عن امرالدفع الذي صـــــــــــدر وهذا الحق غيرسنوح لحامل البطاقة ولا يجوز له طبقا لنظام بطا

 .(12)منه والمتمثل بالتوقيع على فاتورة الشراء او التوقيع الالكتروني بالرقم السري 
 التعهد عن الغير أساس العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر : المطلب الرابع

تكييف العلاقــة بين حــامــل البطــاقــة والتــاجر على أســـــــــــــــاس التعهــد عن الغير هو الأقرب    نه أ  يرى البــاحــث
 "( من القانون المدني السوري انه:154للصواب حيث نصت المادة )

 
 . مدني عراقي 152يقابلها المادة  -11
 . 255،مصدر سابق،العلاقة التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع الالكتروني ، حمود محمد غازي الحماده -12
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 28:  العدد

 
اذا تعهـد شــــــــــــــخص بان يجعـل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهـده فـاذا رفض الغير ان يلتزم وجـب على  .1

ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بانه هو بنفسه بتنفيذ الالتزام   يعوس من تعاقد معه  أنا المتعهد  
 الذي تعهد به

صــــــــد صــــــــراحة او  .2 اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صــــــــدوره مالم يتبين انه ق
دني العراقي في ضــمنا ان يســتند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صــدر فيه التعهد" وكذلك نص القانون الم

 .(13) 151/1المادة 
يتضـــــح لنا من خلال هذه المادة انه اذا وعد شـــــخص بان يحمل الغير على الالتزام دمرما فلا يكون من اثر 
هذا التعهد الزام الغير اذ غاية الامر ان الواعد)المتعهد( يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شـيء هو الحصـول على إقرار 

صـــــــادر   منه واســـــــتنادا الى نص المادة اعلاه يمكننا ان نقول ان حامل البطاقة بمنزلة الواعد)المتعهد(  الغير للوعد ال
صــــــــــدر للبطاقة بتســــــــــديد الثمن عنه أي الزامه وهو من الغير  الذي يتقدم الى التاجر بالبطاقة ويتعهد له بقيام الم

لتاجر بتسـديد الثمن وبالنظر الى شـروط فاذا لم يتم التسـديد من قبله )المصـدر( كان هو المسـؤول )الحامل( امام ا
 : (14)لما اوضحته وهذه الشروط هي ا  التعهد عن الغير نجد تطابق

ــم الغير الـذي تعهـد عنـه فيظـل اجنبيـا تمـامـا عن هـذا التعهـد،وهومـا   نا أ -1 يتعـاقـد المتعهـد با ـه هو لاباســــــــــــ
صــــــــدر  صــــــــل فعلا اذ ان حامل البطاقة يتعاقد مع التاجر با ه وليس باســــــــم م ( ويبقى 11البطاقة )يح

صــــدر( لا يســــأل عن أي نزاع ينش ــــ صــــدر اجنبيا تماما عن هذا العقد والدليل على ذلك انه )الم بين   أالم
التاجر ولا دخل له فيه بالإضــــــــــــافة الى ان حامل البطاقة يقوم مع التاجر واضــــــــــــعا    حامل البطاقة وبين

ص به دون ان يقوم بالتوقيع نيابة عن  توقيعه هو اذا كان التوقيع يدويا او يســـــــتخدم رقمه الســـــــري الخا
صــــــدر للبطاقة ولأنه يضــــــع ل عن تنفيذ التزام المتعهد وله الحق في أختمه على الفاتورة كما انه لايسـ ـــــ  الم

صـــــدر اجنبي عن   رفضـــــه ولوكان على أســـــاس التعســـــف باســـــتعمال الحق وهذا دليل اخر على اعتبار الم
 .العقد المبرم بين التاجر والحامل

غرس من التعهـد الزام المتعهـد نفســـــــــــــــه لا الزام الغير اذا ان الغير لا يلتزم الا اذا اقر التعهـد يكون ال  نا أ -2
فاذا رفضــــــــه فلا يكون لمن تعاقد مع المتعهد الا الرجوع على هذا الأخير بالتعويض لعدم تنفيذه التزامه  

الــذي رفض الغير قبولــه   ويجوز لــه كي يتلافى الحكم عليــه بالتعويض ان يقوم هو بالوفــاء عينــا بالالتزام
ــه فاذا قَ  صــــدر بل قد يقبل التســــديد للتاجر وقد يرفضــ انقضــــى التزام حامل    لَ بِ وحامل البطاقة لايلزم الم

 .(15)البطاقة وان رفض كان للتاجر الحق بالرجوع على حامل البطاقة ومطالبته بالتسديد شخصيا

 
من القانون المدني العراقي على"اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لايلزم الغير بوعده ولكن يلزم   151المادة  نصت    -13

نفسه ويجب عليه ان يعوس من تعاقد معه اذا رفض الغير ان يلتزم ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ 
 . ا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائنالالتزام الذي وعد به اذ

القضاة  -14 فياس  د.  الائتمان،د  بطاقة  استخدام  عن  الناتجة  العلمي، الالتزامات  البحث  عمادة  عن  صادرة  دراسات  الجامعة ،مجلة 
 .405ص1999، 2،عدد26مجلد ،الأردنية
جامعة الامارات  ،لاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانونمؤتمر ا،الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان،د، ثناء احمد المغربي  -15
 . 961،ص2003،العربية



  

 الطبيعة القانونية للعلاقة بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني والتاجر  

293 

ير على قبول التعهـد ومـا يلاحا على التزام  يكون محـل التزام المتعهـد هو القيـام بعمـل وهو الغ  نا أيجـب   -3
المتعهـد انـه التزام بتحقيق نتيجـة و ليس التزامـا ببـذل عنـايـة فلا يكفي ان يبـذل عنـايـة جهـده لحمـل الغير 
صــــــــــــــل فعلا على قبوله لهذا التعهد وبالفعل نجد ان حامل البطاقة قد  على قبول التعهد بل يجب ان يح

 .ولديه اليقين بقدرته على الزام المصدر بقبول التعهد الصادر منهابرم عقدا سلفا مع مصدر البطاقة 
صــــــــــــــل فعلا لحـامـل البطـاقـة في ظـل  كمـا انـه يلاحا اذا قبـل الغير التعهـد انقضــــــــــــــى التزام المتعهـد وهو مـا يح
  البطاقة فحينما يقوم مصدر البطاقة بالتسديد للتاجر يعني ذلك قبوله للتعهد الصادر من حامل البطاقة وبالتالي

ــاء التزامه وبراءة ذمته من ذلك التعهد علما كما ذكرنا  ــدر له مطلق الحرية في القبول او الرفض    نه أانقضــــــــ صــــــــ الم
(16). 

ــتنتج الى   ــوء مـا تقـدم نســــــــــــ   العلاقـة التي تربط الحـامـل بالتـاجر محـل خلاف على تكييفهـا،  نه أوأخيرا وفي ضــــــــــــ
هــذه العلاقــة تثير أيــة    دع ــينــا انهــا اقرب الى تكييفهــا على أســـــــــــــــاس التعهــد عن الغير ولكن البعض لايَ أوذكرنا ر 

الأصــــلي المبرم بين الطرفين كعقد البيع او أداء الخدمة وان ما على التاجر هو   مشــــكلة وان مايحكمها هو العقد
 .قبول البطاقة التي يقدمها الحامل له

 الاثار المترتبة على العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: المبحث الثالث

لقد اوضــحنا فيما ســبق انه في اغلب الأحيان ترجع العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر الى عقد مســمى قد 
الالتزامـات والحقوق لكـل من الحـامـل والتـاجر الا ان  يكون عقـد بيع او أداء خـدمـة وهـذا العقـد هو الـذي يرتـب  

صــــــدر  صــــــدر البطاقة تمكنهما  ا  هناك م اخر لنشــــــوء هذه الالتزامات والحقوق وهو العقد الذي يربط كل منهما بم
من التعامل المباشـــــــــر كل تجاه الاخر على ان يكون أســـــــــاس هذا التعامل هو اســـــــــتخدام البطاقة في الوفاء بثمن  

ــلعة او أداء خدم صـــدر سـ صـــل عليها الحامل من التاجروفقا للأحكام الواردة في كل من عقد الحامل )بين م ة ح
صــــدر البطاقة والتاجر(،وعليه ســــوف نوضــــح في هذه المبحث التزامات كل  البطاقة والحامل(وعقد التاجر)بين م

 -من حامل البطاقة والتزامات التاجر من خلال مطلبين وكما يلي:
 حامل البطاقةالمطلب الأول: التزامات  •
 المطلب الثاني: التزامات التاجر  •

 التزامات حامل البطاقة: المطلب الأول

يلتزم حـــامـــل بطـــاقـــة الـــدفع الالكتروني بالعـــديـــد من الالتزامـــات تفرس عليـــه نتيجـــة ارتبـــاطـــه بنظـــام الـــدفع 
بنظام الدفع  همالمتعاملين جميعالالكتروني حيث لا تختلف هذه الالتزامات من حامل الى اخر فهي تســري على 

 الالكتروني،لذا ساوضح هذه الالتزامات تباعا وكما يلي:
 أولا: التوقيع على فاتورة الشراء:

ــراء، او تقديم الخدمة،وذلك ليتمكن التاجر  نه إ حامل بطاقة الدفع الالكتروني يلتزم بالتوقيع على فاتورة الشــــ
صــــــــدر البطاقة الا ا صــــــــيلها من م ن مجرد توقيع الحامل على الفاتورة لا يعني براءة ذمته تجاه التاجر فيما بعد بتح
 

 . 485مصدر سابق ، يحة القليوبي. د -16
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 28:  العدد

 
ــتلام الفعلي للأموال اذ   بـل مجرد اعتراف    وفـاء    دالتوقيع على الفـاتورة لا يع ـ  نه أحيـث ان الوفـاء لا يتم الا بالاســــــــــــ

 .(17)واقرار بالدين 
على الحامل بوصـفه دائنا له وان   ما في حالة امتناع مصـدر البطاقة عن السـداد كان من حق التاجر الرجوعأ

 .بلا سبب ما حصل عليه الحامل يعد اثراء  
 الالتزام بصلاحية البطاقة ثانيا:

صـــــــــــلاحية وذلك دن تكون صـــــــــــالحة   نه إ حامل البطاقة يلتزم بان تكون بطاقته المقدمة للتاجر غير منتهية ال
للاســـــــــتخدام وحقيقية فاذا كانت غير صـــــــــالحة كأن تكون قد انقضـــــــــت مهلتها مثلا او كانت مزورة، فانه يعد 

 .اجر بان البطاقة سليمةمرتكبا لجريمة، ويستوجب ومساءلته جزائيا نظرا لسلوكه طرقا احتيالية توهم الت
 ثالثا: الالتزام بعدم التجاوز للحد الأعلى المسموح به:

عرس نفســــــــه يلتزم الحامل باســــــــتخدام بطاقته ضــــــــمن الحد الأعلى المســــــــموح به وعدم تجاوزه هذا الحد والإّ 
ــائ صـــــول على البضـــ ــاءلة المدنية لاعتباره مرتكبا للغش من اجل الح ــاءلة الجنائية الى جانب المســـ ــلع للمســـ ع والســـ

صــــــــب صــــــــدر بالســــــــداد  واحتيالا    ا  بتقديم بطاقة لاقيمة لها والبعض يعد هذه الجريمة ن لكنها تنقضــــــــي إذا ما قام الم
 .(18)للتاجر 

 رابعا: الالتزام بعدم اصدار امر للرجوع ف الدفع:
ص ـــ صـــدر البطاقة يتضـــمن عدم الســـداد للتاجر بقيمة ما ح ل عليه ليس لحامل البطاقة ان يقوم باصـــدار امرلم

ــلع وخدمات طالما ان التاجر راعى   ــروط والاجراءات اللازمةمن ســــــ ــطة    الشــــــ ــداد بواســــــ كافة لا تمام عملية الســــــ
 :البطاقة

 التزامات التاجر: المطلب الثاني

كذلك الحال بالنســــبة للتاجر أيضــــا هنالك جملة من الالتزامات ينبغي عليه التقيد  ا انطلاقا من خضــــوعه 
ببطـاقـات الـدفع الالكتروني التي تكـاد تكون متشـــــــــــــــا ـة لجميع التجـار الـذين يخضــــــــــــــعون لنظـام الـدفع وتعـاملـه  

 ببطاقات الدفع الالكتروني وسابين هذه الالتزامات من خلال ما يلي:
 :أولا: قبول البطاقة

 .الحامليلتزم التاجر بقبول البطاقة واتمام عملية البيع بواسطتها مع مراعاة تحقيق شخصية 
 ثانيا: الالتزام بالبيع بسعر موحد:

ينبغي على التـاجر عـدم التمييز بين حـامـل البطـاقـة وغيره من العملاء الـذين يقومون بالوفـاء نقـدا اوبموجـب  
التاجر لرفع شن السلعة او الخدمة للمشتري بالبطاقة عن البيع النقدي  دف   أوسائل دفع أخرى اذ انه قد يلج

 .غ العمولة التي يلتزم التاجر برفعها للبنك وهذا لا يجوز وليس من حقهتحميل الحامل مبل
 

جامعة الامارات  ،مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون،الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان،ثناء احمد المغربي  .د  -17
 . 961،ص2003،العربية

 .11ص ، 2004، 15 ندوة مؤتمر مسقط، بطاقات الائتمان، د.وهبة مصطفى الزحيلي،  -18
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 ثالثا: الالتزام بتسليم البضاعة:
يقوم بتســـــــــــليم الســـــــــــلع والمشـــــــــــتريات التي اشـــــــــــتراها حامل البطاقة وفي حال امتناع  نا أيتوجب على التاجر 

ــلمها والمطالبة   ــاعة معيبة فان من حق حامل البطاقة عدم تســـــ ــليم بضـــــ ــاعة اوقيامه بتســـــ ــليم البضـــــ التاجرعن تســـــ
 .بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك باسترداد الثمن مع الاحتفاظ حقه

 الالتزام بعدم رد الثمن نقدا:رابعا: 
في حالة ما لو ردت البضـــاعة من قبل حامل البطاقة )المشـــتري( واســـترداد الثمن فلا يقوم التاجر بالرد نقدا 
صـــــدر البطاقة الذي يتولى قيد الثمن في حســـــاب   صـــــيغة المتفق عليها مع م وانما يقوم باعداد ســـــند الدين وفقا لل

 .(19)حامل البطاقة لديه 
 الالتزام بالتحقق من توقيع الحامل:خامسا: 

صــــية حاملها ومضــــاهاة توقيعه على الفاتورة بتوقيعه  ينبغي على التاجر ان يتحقق من ســــلامة البطاقة وشــــخ
الموجود على البطـاقـة ولا يجوز لـه الإهمـال في ذلـك، حيـث يتوجـب على التـاجر ان يبـذل العنـايـة التي تتوافق مع 

 (20)الأعراف التجارية.
ــة الطبيعة القانونية لها  وأخيرا  ــيل ودراســ صــ ــئة عن بطاقات الدفع الالكتروني بالتف وبعد عرس العلاقات الناشــ

فانني ارى من خلال الطبيعة الخاصـــــة لتلك العلاقات لا تندرج تحت أي نظام من الأنظمة الموجودة في كل من  
ا عن غيرها، فتارة نجدها مركبة من عدة القانونين التجاري والمدني فهي ذو طبيعة متميزة وخاصـة تنفرد  ا وتميزه

خذ احكاما من هذا العقد واحكاما أخرى من ذلك العقد فهي ذوطبيعة خاصـــة تســـتمد قواعدها من  أعقود فت
لكنهــا لا تتفق معهــا بكــل احكــامهــا وان   ومن عقــد الوكــالــة اوالحوالــة اوالقرس تارة أخرى،  عقــد الكفــالــة تارة،

خاصـة تندرج ضـمن قواعد  ا  أرى ضـرورة تخصـيص قواعد قانونية واحكام اخذت منها جزءا من احكامها لذلك
ــم الخلافات الناتجة   ــئة عن بطاقات الدفع الالكتروني وذلك لحســــــــ قانون التجارة تنظم العلاقات التعاقدية الناشــــــــ
  والقـائمـة بين الفقهـاء والبـاحثين في تحـديـد طبيعـة هـذه العلاقـات،حيـث تكون هـذه القواعـد والاحكـام الخـاصــــــــــــــة
المندرجة في القانون التجاري أســــاس وارضــــية تســــتند اليها تلك العلاقات بما لا يتعارس مع الأصــــول والأعراف 

ويكون الرجوع ســــــــــــــهلا وغير معقـد الى هـذه القواعـد والاحكـام لمعرفـة كـل    ،الواحـدة لبطـاقـات الـدفع الالكتروني
يكون التعامل في اطارها واضـحا ليس فيه أي  طرف من اطراف نظام بطاقات الدفع الالكتروني لما له ولما عليه ف

 .من الغموس او اللبس

 
 .119، ص2003رسالة ماجستير الجامعة الأردنية،،الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان ،أ.كميت طالب لابغدادي -19
 .147ص ، 1990المنصورة،،ا.فايز نعيم رضوان بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء -20
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ــرعي للعلاقـة بين حـامـل بطـاقـة الـدفع الالكتروني  :  المبحـث الرابع التكييف الشـ

 والتاجر

اختلفت الآراء وتباينت بشــــأن التكييف الشــــرعي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر فهناك من أقامها على 
جعلها على أســــاس عقد الوكالة،والبعض الاخر أقامها على أســــاس عقد الشــــراء   نومنهم مأســــاس عقد الحوالة  

 ية:تمع قبول الكفالة، والأخر على أساس عقد البيع، وساوضح هذه الآراء جميعاوذلك من خلال المطالب الا
 الحوالةعقد تكييف العلاقة على أساس : المطلب الأول

 -ية:تالتصورات الا سيتم التطرق الى هذا التكييف من خلال
صــــــــــــــدر البطـاقـة )المحـال عليـه( بالـدين  أنا    -أولا: يقوم حـامـل البطـاقـة )المحيـل( بإحـالـة التـاجر )المحـال( على م

 .(21)الناتج عن مشترياته باستخدام البطاقة من التاجر
يقوم التاجر )المحيل( بإحالة المصـدر للبطاقة )المحال( بما يدفعه له هذا الأخير على حامل البطاقة    ان   -ثانيا:

 .(22))المحال عليه( 
ــلعـة او خـدمـة تتعلق قيمتهـا بـذمتـه فيكون التـاجر دائنـا لـه بـذلـك المبلغ  فحـامـل البطـاقـة عنـدمـا يشــــــــــــــتري ســــــــــــ

صـــــــــــــــدر البطـاقـة( ويمثـل   توقيعـه على الفـاتورة هـذه الإحـالـة ويقبـل التـاجر تلـك فيحيـل التـاجر على ملت وهو )م
صــــــدر مباشــــــرة حيث يقوم بدفع المبلغ له والتســــــديد عن حامل البطاقة وفي هذه  الإحالة ويرســــــل الفاتورة الى الم

 -العملية تتوفر كل عناصر الإحالة التي هي:
متحقق بقبوله للبطاقة كما    الرضـــا بين الاطراف الثلاثة الدائن والمدين والمحال عليه وان رضـــا الدائن -1

يتحقق رضــــــا المدين من خلال دفع البطاقة وابرازها إضــــــافة الى تحقيق رضــــــا المحال عليه من خلال 
 .توقيع مصدر البطاقة على البطاقة والتسديد

 .قيمة الحوالة معلومة والدين فيها مبين لا جهالة فيه تفضي للمنازعة -2
ــتنـدوا في مـا ذهبو  صـــــــــــــــار هـذا الراي اســــــــــــ ا لـه الى ان الحوالـة من نوع )الحوالـة على مـدين( وهي جـائزة  وان ان

شرعا،فلو كانت حوالة على شخص ليس مدينا ولا وديعا لأصبحت الحوالة على مقرس،وبالتالي أصبحت غير 
جائزة لانه قرس مقابل اشــتراك يصــبح فيه شــبهة الرضــا واســتدلوا على صــحة الحوالة على ملت قول النبي ص في 

 .(23))اذا اتبع احدكم على ملت فليتبع( الحديث الشريف
 .وتفسيرالحديث ان الدائن اذا احيل من قبل مدينه الى اخر ليبذل له حقه فان عليه ان يقبل  ذه الحوالة

صــــــدر للبطاقة لايعلم القدر  وقال أصــــــحاب هذا الراي ان العقد هنا لا ضــــــرر فيه كما يتوهم البعض لان الم
ة لكن مفهوم الغرر هو ما كان مشــــــتملا على خطر لعدم الوثوق بما اقدم عليه الذي يشــــــتري به الحامل للببطاق

الا ان البطاقة عادة يكون لها سـقف معين لا يتعداه المشـتري حامل البطاقة الا بعد الحصـول على التصـديق من  
صــــواب الا انه تعرس الى بعض  صــــدر للبطاقة باتمام عملية الشــــراء،وبالرغم من قرب هذا الراي لل النقد تمثلت الم

 
 .490، ص2002دار الأمين  ،بطاقات ائتمان واسس القانونية للعلاقات الناشئة عنها د.محمد توفيق سعودي، -21
 . 181،1997الجامعة الأردنية ، بطاقات الائتمان تطبيقاتها المصرفية،رسالة ماجستير، د.منصور علي محمد القضاة -22
 .261مصدر سابق ص،التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع الالكترونيالعلاقة ،حمود محمد غازي الحماده -23
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بكون الحوالة تفترس وجود دين مسبق بذمة المحال عليه وذكر البعض ان احد اطراف الحوالة لم يدخل في العقد  
صـــــدر صـــــيلاته وزمانه وغافل عن انشـــــاء الحوالة من  ل أي م لبطاقة فلا يتوافر رضـــــاه فقد لا يعلم بعقد الحوالة وتف

نفيـة وبعض الشـــــــــــــــافعيـة انـه تجوز الحوالـة على من لادين عليـه قبـل حـامـل البطـاقـة، الا انـه يمكن القول وفقـا للح
ــا المحال عليه بذلك وان لم يكن الدين موجودا في ذمة المحال عليه بشــــرط ان يكون الدين المحال   للمحيل اذا رضــ

به لازما غير قابل للاســــــــــــــقاط وان يكون معلوما وعليه فانه يمكن تطبيق عقد الحوالة على علاقة حامل البطاقة  
صــــــدر باحالته عليه لادائه  با صــــــدر،لانه اصــــــبح دينا لازما معلوما رضــــــي الم لتاجر وان لم يكن له رصــــــيد لدى الم

 .(24)بمجرد اقدامه على الاتفاقيات مع كل من حامل البطاقة والتاجر 
 تكييف العلاقة على عقد الوكالة: المطلب الثاني

صــــــــــــــور العلاقـة بين حـامـل البطـاقـة والتـاجر على انهـا عقـد وكـالـة،فحـامـل   ذهـب البعض للقول الى ان يمكن ت
صـــم   ــه دينه ولكن الخ صـــدرها ويســـدد لنفسـ بطاقة الدفع الالكتروني يجعل التاجر وكيلا عنه، فيقترس با ه من م

 (25)الذي يحصل عليه التاجر في هذه الحالة يكون زيادة على القرس 
د هذا الراي عند حديثنا عن التكييف القانوني لعلاقة حامل البطاقة بالتاجر وذلك لصـعوبة التسـليم  ونسـتبع

صـــــــبح يقبض القرس لا بالاســـــــتقراس( بمع  ان التوكيل يالاقراس  به إضـــــــافة لما ذكره الفقهاء من ان )التوكيل ي
مه مخرج الرســــــالة يقع القرس جائز بالاســــــتقراس والرســــــالة بالاســــــتقراس يجوز،ولو اخرج وكيل الاســــــتقراس كلا

للأمر، ولو مخرج الوكالة اضــــافه الى نفســــه يقع للوكيل ولو منعه عن امره والفرق انه اذا أضــــاف العقد الى الموكل 
بان قال: ان فلانا يطلب منك ان تقرضــــه كذا صــــار رســــولا، والرســــول ســــفير ومعبر،بخلاف ما اذا أضــــاف الى 

انما  اقرضـني لفلان كذا فانه يقع لنفسـه يكون قوله لفلان بمع  لأجله،وقالو نفسـه بان قال اقرضـني كذا، او قال ا
يصــح التوكيل بالاســتقراس، ومع  ذلك ان التوكيل صــلة و تبرع فيقع للمســتقرس اذ لا تصــح النيابة في ذلك، 

كانه يقول  فهذا القرس يقع للتاجر، فتصــبح العلاقة بين التاجر ومصــدر البطاقة لأنه أضــاف العقد الى نفســه، و 
صـــدر الرجوع على العميل لأنه لم يقبض مبلغ  اقرضـــني لا فلان كذا أي لأجله كي اســـدد ديني وعليه لا يحق للم

ــولا بل وكيلا   ــتقرس هو، والتاجر هنا ليس رســـ ــه وهو ما يخالف الواقع القرس ولم يســـ ــاف العقد الى نفســـ ، وأضـــ
صـــــــدر يرجع على العميل حامل البطاقة ويطالبه بســـــــداد   ــافة الى ان  لان الم ما دفع عنه والتزم به  و التاجر إضـــــ

التاجر عادة يطالب بمسـتحقاته لنفسـه وليس نيابة عن احد، واذا كان لابد من وكيل فهذا يصـدق على مصـدر 
ــدار البطـاقـة وليس بين   ــل بين حـامـل البطـاقـة وبينـه بموجـب طلـب اصــــــــــــ صــــــــــــ البطـاقـة وليس التـاجر لان التعـاقـد ح

 .من هنا يتبين لنا قصور هذا الراي وصعوبة الاخذ بهالحامل للبطاقة والتاجر، و 
 تكييف العلاقة على أساس عقد البيع: المطلب الثالث

ــتئجار منفعة من المنافع، فانما يكون  ــراء ســـــــلعة او اســـــ يكون ذلك حينما يريد حامل البطاقة من التاجر شـــــ
ــتلام بطاقته وتســــجيل البيا ــداد عن طريق البطاقة، فيعمد التاجرالى اســ صــــية المتعلقة  ا كافة، ثم الســ نات الشــــخ

يوقع حامل البطاقة على قسيمة البيع التي تكتب عليها تاريخ يوم الشراء او الاستئجار ونوع السلعة او الخدمة، 
 

 . 187ص ،مصدر سابق،منصور علي محمد القضاة،بطاقات الائتمان وتطبيقاتها المصرفية -24
 . 11،ص2002،2د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيد،دار القلم دمشق، ط  -25
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 28:  العدد

 
والمبلغ المســــــــــتحق وبيانات العميل ومن ثم يأخذ العميل نســــــــــخة منها وتبقى نســــــــــخة مع التاجر ليتقدم  ا الى 

المبلغ المدون مخصــوما منه نســبة معينة محددة حســب الاتفاق ما بين المصــدر وبين  مصــدر البطاقة،ليحصــل على 
صـــــدر بارســـــال كشـــــوف للحســـــابات الى حامل   التاجر، وحســـــب طبيعة العمل الذي يقوم به التاجر ثم يقوم الم

صـــــــل عليها نتيجة اســـــــتخدامه البطاقة، وتطالبه بســـــــداد قيمتها    (26)البطاقة تتضـــــــمن الســـــــلع والخدمات التي ح
ــتنـادا لهـذا الراي فـان حـامـل البطـاقـة بمجرد ان يقوم بإبراز البطـاقـة الى التـاجر وتوقيعـه على الفـاتورة تنتهي  واســــــــــــ
صــــــــدر  صــــــــالحه، اذ ان العلاقة تكون بين التاجر وم علاقته مع التاجر، ولا يعد مدينا له وليس في ذمته شــــــــيء ل

ــدر، صــــــــــــ  الواقع مخـالف للحقيقـة لان حـامـل البطـاقـة، هو وهـذا في  البطـاقـة، وسـا يؤيـد ذلـك ان البطـاقـة سلوكـة للم
صــــدر البطاقة عن كافة المبالغ التي يقوم بتســــديدها للتاجر إزاء اســــتخدام حامل البطاقة لبطاقته   المســــؤول امام م
في شـــــــــراء الســـــــــلع والخدمات، وهو الذي يقوم بالتوقيع على عقد البيع هذا من خلال توقيعه على مســـــــــتندات 

انه هو المشـتري الحقيقي و المسـؤول أولا وأخيرا امام مصـدر البطاقة، وان عدم رجوع التاجر  البيع، سا يدل على
عليـه لايعني عزوف التـاجر وتنـازلـه عن حقـه في مطـالبـة حـامـل البطـاقـة، وانمـا كـان ذلـك برضـــــــــــــــا التـاجر وارادتـه، 

كما ورد )الأصـــــل في العقود   والمعروف ان ما تراضـــــي عليه المتعاقدان مالم يخالف شـــــرعا فهو معتبر وجائز شـــــرعا
صــــــــار مطالبته على  رضــــــــا المتعاقدين وموافقة الشــــــــرع(،ويعد شــــــــرط عدم رجوع التاجر على حامل البطاقة واخت
صـــــــــدر للبطاقة ويلاحا عليه من الناحية العملية انه  صـــــــــدر البطاقة فقط،هو ما التزم به التاجر في عقد مع الم م

صــــــر الســــــرعة،إضــــــافة الى ان البطاقة  ايســــــر ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين   صــــــوصــــــا و ن في ع بالبطاقة خ
ــتخدام في بلد الحامل او خارج  ــفر وقد يكون الاســـ ــتخدمها عملاء كثيرين ومن مختلف البلدان،ودائمي الســـ يســـ
بلده ويصــعب حينها على التاجر ان يلاحق ويتابع كل واحد على حدة فيختار ان تقتصــر بطاقته على مصــدر 

 .(27)البطاقة فقط
وفي الأخير نرى ان العلاقة التي تربط التاجر حامل البطاقة هي في اغلب الأحوال ترجع الى العقد المســـــــمى  
بينهم سواء كان في عقد البيع او في عقد أداء الخدمة، الا ان هذا لا يمنع من ان تكون هذه العلاقة قد اخذت  

ذه العلاقة نظرا لان الاثار المترتبة على العلاقة  أيضا بعض الاحكام من عقد الحوالة فهو أيضا تكييف منطقي له
من العقد المبرم بينهما وانما أيضــــــا مســــــتمدة من العقدين الســــــابقين لهذه   بين الحامل والتاجر ليســــــت مســــــتمدة

صـــــــــــــــدر  العلاقـة اللـذين مهـدا الطريق لقيـام هـذه العلاقـة وهـذان العقـدان همـا عقـد كـل من الحـامـل والتـاجر مع م
 .امل وعقد التاجر(البطاقة )عقد الح
 الخاتمة

بعد ان انتهيت وبتسـهيل من الله تعالى من دراسـة موضـوع طبيعة العلاقة بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني 
 والتاجر يمكن ان الخص ما توصلت اليه من نتائج وتوصيات يمكن اجمالها بما يأتي:

 
 .545، ص1981د.علي جمال الدين عوس،عمليات البينوك من الوجهة اقانونية،دار النهضة العربية،القاهرة، -26
 .12البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيد، مصدر سابق،ص عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، -27
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 أولا: النتائج

الوســــــــــــــــائــل المتطورة في الــدفع النقــدي فمن خلالهــا يتمكن حــاملهــا من  تعــد بطــاقــة الــدفع الالكتروني من   -1
ــديد او  ــلع والخدمات من التاجر بدون ان يدفع النقود فبمجرد تقديمها للتاجر للتســـــــ صـــــــــول على الســـــــ الح

 .يستطيع من خلالها سحب مبالغ نقدية من اجهوة الصراف الالي
صــــــــــــــدر والحامل  هناك علاقة قانونية ثلاثية الأطراف تنشــــــــــــــأ من خلال اســــــــــــــتخ -2 دام هذه البطاقات بين الم

صـــــــــل على الســـــــــلع  صـــــــــدرها ويقوم بمنحها للحامل الذي من خلالها يح صـــــــــدر البطاقة هومن ي والتاجر،فم
صــــــــــدر البطاقة بالوفاء له بقيمة هذه الســــــــــلع  والخدمات،اما التاجر فهو من يتعامل بالبطاقة مقابل التزام م

 .مولة مصدر البطاقةالتي تمت من خلال استخدام البطاقة مقابل ع
نلاحا اختلاف الفقــه القــانوني حول طبيعــة العلاقـة بين كـل من التــاجر وحـامـل البطــاقـة وتكييفهــا حيــث   -3

صــــــــــــدر البطاقة بالعقد الذي يكون  نلاحا خلو القانون المدني من تنظيم لهذه العلاقة سا أدى الى تحكم م
 .م الطرق القوياقرب الى عقد الإذعان التي يخضع فيها الطرف الضعيف لتحك

ــتمد قواعدها من   -4 ــة فتارة نراها تســـــ ان العقود التي تحكم طبيعة العلاقة بين التاجر والحامل ذو طبيعة خاصـــــ
احكـــام الكفـــالـــة ومن عقـــد الحوالـــة والقرس الا انهـــا لاتتفق معهـــا في كـــل احكـــامهـــا فتـــاخـــذ منهـــا بعض  

 .احكامها
ــئـة عن بطـاقـة الـدفع الالكتور  -5 ني تترتـب على عـاتق كـل من أطرافهـا وفي المقـابـل  نلاحا وجود التزامـات ناشــــــــــــ

 .تمنح حقوق لاطرافها
التعهـد عن الغير هو الأقرب من غيره في تكييف العلاقـة التي تربط حـامـل البطـاقـة بالتـاجر لان الحـامـل    نه إ -6

 .من عنهللبطاقة بمنزلة الواعد الذي يتقدم الى التاجر بالبطاقة ويتعهد له بقيام المصدر للبطاقة بتسديد الث
من الناحية الشـــــــــرعية نلاحا ان العلاقة التي تربط حامل البطاقة بالتاجرتعتمد على العقد المســـــــــمى بينهم   -7

 .سواء كان عقد بيع او عقد أداء خدمة او بعضا من احكام عقد الحوالة
 ثانيا: التوصيات

 -بعد الانتهاء من توضيح نتائج البحث نوصي بما يلي:
خاصــــة وقواعد قانونية تنضــــوي تحت احكام قانون التجارة تنظم العلاقات الناشــــئة  لابد من وجود احكام   -1

عن بطـاقـة الـدفع الالكتروني بين الحـامـل والتـاجر لتجنـب الخلافـات الفقهيـة وبمـا لايتعـارس مع طبيعـة تلـك 
 .البطاقات

ــدار بطاقة ا -2 ــة تتمكن من خلالها من اصـــــــ ــارف الإســـــــــلامية منظومات خاصـــــــ صـــــــ لدفع لابد من ان توفر الم
 .الالكتروني حتى لا تبقى حكرا على بعض المصارف دون غيرها

صـــــــــــورة عامة من متابعة التطورات التكنلوجية الخاصـــــــــــة بإصـــــــــــدار بطاقات الدفع  -3 صـــــــــــارف ب ينبغي على الم
لذلك تمشــــــــــــيا مع التطور الســــــــــــريع في المنتوج    هاوتوفير المســــــــــــتلزمات اللازمة كل  هاالالكتروني واســــــــــــتخدام

 .الالكتروني
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